
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  ادارة عامة   :التصنیفات
  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة
  

  قانون   :نوع التشریع
  

  ٥٤   :رقم التشریع
  

  ٤/١٨/١٩٣٦   :تاریخ التشریع
  

  غیر ساري المفعول   :سریان التشریع
  

  ١٩٣٦لسنة ) ٥٤(قانون التفتیش الاداري رقم    :عنوان التشریع
  

  ٤/٢٥/١٩٣٦:تاریخ | ١٥٠٨: رقم العدد-الوقائع العراقیة    :المصدر
  ٣٤٦: رقم الصفحة | ١٩٣٦:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

  

  ١٩٧٩لسنة ) ١٦٤(الغي بموجب قانون وزارة الحكم المحلي رقم    :ملاحظات
   

 
 استناد

  نحن ملك العراق 
 -: امرنا بوضع القانون الآتي بموافقة مجلسي الاعیان والنواب 

 ١المادة 

 تؤلف وزارة الداخلیة ھیئة تفتیش من مفتشین اداریین لا یزید عددھم على عشرة للقیام بالوظائف - ١
  . المنصوص علیھا في ھذا القانون ویكون وزیر الداخلیة المرجع المباشر للمفتشین 

ي مفتش من مفتشي الوزارات الاخرى للقیام بما یتطلبھ  ینضم الى ھیئة التفتیش الاداري عند الاقتضاء ا- ٢
اختصاصھ وعلى ذلك المفتش عند انضمامھ الى الھیئة ان یقوم بالتفتیش المطلوب ویرفع تقریره بذلك الى 

 .رئاسة ھیئة التفتیش ویرسل نسخة منھ الى وزارتھ المختصة 

 ٢المادة 

ء في الادارة بارادة ملكیة تصدر بناء على اقتراح وزیر یعین المفتشون الاداریون من بین الموظفین الاكفا
 .الداخلیة باستثناء الموظفین الاجانب المستخدمین بعقود خاصة 

 ٣المادة 

 باستثناء قانون الخدمة المدنیة تكون درجة المفتشین الاداریین من الدرجة الرابعة فما فوق حسب احكام 
 .الموظفین الاجانب المستخدمین بعقود خاصة

 ٤المادة 

 یجوز تقسیم كل الالویة او بعضھا الى مناطق تفتیش ویكون لكل منطقة ھیئة تفتیش تتألف من مفتشین - ١
اداریین اثنین فأكثر ویعتبر الرئیس رئیس دائرة بموجب احكام المادة الثانیة من قانون انضباط موظفي الدولة 

  . فیما یخص المفتشین الاداریین 
 .ئات التفتیش ومراكزھا ببیان ینشره وزیر الداخلیة في الجریدة الرسمیة  تعین مناطق ھی- ٢



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥المادة 

 للمفتشین جمیع دوائر الحكومة والبلدیات عدا المحاكم والجیش على ان لھم ان یفتشوا الجیش بطلب من -أ 
  . الوزیر المختص 

 . دوائر البرید والبرق  لیس للمفتشین تفتیش الرسائل والبرقیات الصادرة والواردة بواسطة-ب 

 ٦المادة 

 للمفتش سحب ید اي موظف من الموظفین التابعین للتفتیش عدا رؤساء الدوائر والمتصرفین وذلك في -أ 
   -: الحالات الآتیة 

  .  لدى ظھور اختلاس او تصرفات سیئة في المعاملات -١
  . ت او عند وجود نقص فیھا  عند الامتناع عن بیان محتویات الصنادیق والمخازن والمستودعا-٢
  .  عند امتناع الموظف عن اعطاء الاجوبة وابراز الدفاتر والاوراق الحسابیة والقیود الرسمیة -٣

یخبر في  للمفتش اجراء ذلك ایضاً ان وجدت اسباب ضروریة ومستعجلة اخرى تستلزم سحب الید على ان -ب 
كل ھذه الحالات الوزیر والمتصرف المختصین فوراً مع بیان الاسباب الموجبة كتابة واذا كان الموظف متصرفاً 

او رئیس دائرة فلیس للمفتش ان یسحب یده ولكن لھ ان یقترح سحب یده على الوزارة المختصة مع بیان 
 .الاسباب الموجبة لذلك 

 ٧المادة 

جمیع الاوراق والمراسلات والسجلات المتعلقة بأعمال الموظفین والدوائر التابعة للمفتشین ان یطلعوا على 
 .لتفتیشھم 

 ٨المادة 

 على المفتشین ان یقوموا بتحقیق الشكاوي والتھم الموجھة الى الموظفین مباشرة او بأمر من الوزیر -أ 
مامھم لاستجوابھ في اي تحقیق المختص تنفیذاً لاغراض ھذا القانون ولھم الحق في طلب حضور اي شخص ا

یقومون باجرائھ عدا المتصرفین والحكام الا ان لھم ان یسألوا كتابة ھؤلاء الموظفین الذین ھم مكلفون 
بالاجابة على الاسئلة الموجھة الیھم في ھذا الشأن مفصلاً وللحكام ان لا یفضوا بما یعدون مؤثراً على سیر 

  . العدالة في القضیة 
  . یام بتحقیق مباشر عن الشكاوي یجب اعلام الوزیر المختص بذلك حالاً وفي حالة الق

 تعتبر تقاریر المفتشین المتعلقة بسلوك الموظفین وكفاءتھم والمؤیدة من قبل الوزیر المختص حجة ما لم -ب 
 .یثبت لدیھا ما یناقض تلك التقاریر 

 ٩المادة 

الدرجتین الثالثة والعاشرة قبل ملاحظة تقاریر المفتشین لا یرفع او یثبت اي موظف من موظفي الالویة بین 
 .عنھم 

 ١٠المادة 

   -: یجوز اصدار انظمة في المواضیع الآتیة 
 تعیین واجبات المفتشین وكیفیة مكاتبتھم مع الوزارات في الامور المتعلقة بالاعمال المكلفین بھا حسب ھذا -١

  . القانون 
 .من ھذا القانون ) ٥(التفتیش مع مراعاة المادة الـ  تعیین الامور التي یتناولھا -٢

 ١١المادة 

  .١٩٣٣لسنة ) ٤٢( رقم قانون التفتیش الاداري یلغى 

 ١٢المادة 

 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٣المادة 

 .على جمیع الوزراء تنفیذ ھذا القانون 

   .١٩٣٦ والیوم الثامن عشر من شھر نیسان سنة ١٣٥٥رین من شھر محرم سنة كتب ببغداد في الیوم السادس والعش

  غازي

   یس الھاشمي        رشید عالي      نوري السعید

   رئیس الوزراء      وزیر الداخلیة   وزیر الخارجیة

   ووكیل وزیر العدلیة                  

   جعفر العسكري   رؤوف البحراني  محمد امین زكي

   وزیر الدفاع      وزیر المالیة          لاقتصاد والمواصلاتوزیر ا

   صادق البصام                                     

   وزیر المعارف                                     

  )١٩٣٦ - ٤ - ٢٥ في ١٥٠٨نشر في الوقائع العراقیة عدد (
 


